· محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام 
 الجلسة عدد 16  : افتتحت جلسة يوم الأربعاء 04 جويلية 2012 على الساعة الثالثة مساءا و35 دق
عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام جلسة يوم الأربعاء 4 جويلية 2012 على الساعة الثالث و35 دق مساءا واستعرضت السيدة رئيس اللجنة جدول الأعمال التالي : 

* مناقشة مسودة فريق العمل المتعلقة باقتراح تنقيح المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2012 ومصابيها.

* مسائل مختلفة .
ثم أعلمت أن لجنة الحقوق والحريات ستقوم بزيارة ميدانية لإدارة القضاء العسكري بتونس يوم الجمعة 6 جويلية 2012 على الساعة التاسعة صباحا وطلبت ممن يرغب من الأعضاء الذهاب لهذه الزيارة التي تتضمن في برنامجها مواكبة لمجديات محاكمة عسكرية.

وتكون فريق من السيدات والسادة يمينة الزغلامي، فرج بن حاج عمر، محمد علي نصري، آزاد بادي، كمال السعداوي ومحمد براهمي للإنضمام إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لأداء هذه الزيارة.

* وفي نفس السياق، ذكّرت السيدة الرئيسة أن اللجنة كانت قد بعثت بمراسلة للسيد وزير الدفاع لحضور جلسات المحاكمات المتعلقة بقضايا شهداء وجرحى الثورة وأشارت أن الرد ورد إيجابيا مع طلب توجيه قائمة إسمية في الأعضاء الذين سيحضرون هذه الجلسات قبل يوم على الأقل من الموعد لتتخذ الوزارة الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتأمين مواكبة هذه المحاكمات في أحسن الظروف وإعلام القضاء العسكري بذلك.
وأضافت أنه في انتظار إعداد جدول الزيارات الميدانية للمحاكمات العسكرية الخاصة باللجنة تم إقرار الإلتحاق بهذه الزيارة الميدانية لإدارة القضاء العسكري بتونس.

وبخصوص الإتصالات التي تجريها فرق العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، أوردت السيدة رئيسة اللجنة أن فريق العمل المنسق مع وزارة الصحة والمتكون من السيدات والسادة : سمير مرعي، يمينة الزغلامي، نبيلة العسكري وعبد العزيز القطي كان قد أجرى لقاءا مطولا مع السيد وزير الصحة يوم الأربعاء 27 جوان 2012 دام قرابة ثلاث ساعات بحضور السيد نبيل بن صالح المنسق الوطني للجنة الطبية الوطنية لاستكمال معالجة الجرحى وتقييم حالتهم الصحية ومناقشة الحلول العملية الكفيلة بضبط القوائم النهائية لجرحى الثورة لإنصافهم ماديا ومعنويا وأضافت أن محضر جلسة العمل هذه سيتم وضعه على ذمة الأعضاء للإطلاع عليه حالما يكون جاهزا.

وفيما يتعلق بفريق العمل المنسق مع سفارة الجزائر، أفادت أن السيد زين الدين الغربي الوزير المستشار بالسفارة الجزائرية قد رحب بفكرة التعرف على تجربة المصالحة بالجزائر وأعرب عن استعداده التام للتعاون مع اللجنة وتوفير المعلومات والمعطيات التي من شأنها المساعدة في إنجاح التجربة التونسية لبناء مسار المصالحة  الوطنية علما وأن هذا الفريق المتكون من السيدات والسادة : يمينة الزغلامي، نبيلة العسكري، محمد براهمي وأحمد الخصخوصي قد أدى زيارته هذه يوم الجمعة 29 جوان 2012 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر السفارة.
ومن جهة أخرى، أشارت السيدة رئيسة اللجنة إلى أن السيدة إقبال مصدع أبلغتها الموافقة المبدئية للسيد رئيس الجمهورية لمقابلة وفد لجنة شهداء وجرحى الثورة المتكون من السيدات والسادة والذي كان طلب الإلتقاء به بخصوص التعجيل في تعيين رئيس للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لتفعيل دور لجنة شهداء الثورة في ضبط القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة وأن الموعد سيتم ضبطه بالتنسيق مع الأستاذة مها في أقرب الآجال.

وبخصوص فريق العمل المنسق مع وزارة حقوق الإنسان، أعربت عن رغبتها في أن يتوجه هذا الفريق قريبا إلى هذه الوزارة بما أن الموعد لم يحدد بعد لأن السيد فوزي الصدقاوي أعلمها أنه تمت الإستجابة لتوصية اللجنة ضمنت بتقريرها الأول والتي تنص على أن تكون وزارة حقوق الإنسان الهيكل المنسق الوحيد بين كل الأطراف المتدخلة في ملف شهداء وجرحى الثورة الشيء الذي اعتبرته أول إنجاز عملي في رصيد اللجنة وبادرة انفراج حقيقية لهذا الملف الحارق.

ومن ناحية أخرى اتفق عدد كبير من الأعضاء على أن وزارة الشؤون الإجتماعية ليست مستعجلة بما أنها لا تتدخل في ملف شهداء وجرحى الثورة إلا من حيث إحداث اللجنة الفنية لضبط نسبة السقوط البدني للجرحى وبالتالي تحديد مبالغ الجرايات والتعويضات المخصصة لهم مع العلم أن هذه اللجنة لا تستطيع القيام بمهامها إلا بعد أن تقوم لجنة شهداء الثورة بتحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى.

ثم شُرع في مناقشة المبادرة التشريعية الأولى للجنة التي أعدّها فريق العمل المكلف بدراسة الإطار القانوني والمكون من السيدة نبيلة العسكرية والسادة محمد براهمي وفيصل الجدلاوي لتعديل المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها وهذه مبادرة تمثل تجسيدا لأحد التوصيات التي طالبت بها اللجنة في تقريرها الأول في مارس ونقائص هامة .

وقد شهد هذا الإجتماع نقاشات حول تعريف الشهيد والجريح والتاريخ الذي سيتم اعتماده كبداية للثورة إما 17 ديسمبر أو 14 جانفي من جهة ومن جهة أخرى حول إدراج شهداء الحوض المنجمي لسنة 2008 ضمن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة والتعويضات المعنوية والمادية التي من شأنها أن تفي بحقوق الشهداء والجرحى وتُكرّمهم .

وكان السيد حسن الرضواني النائب عن جهة قفصة وصاحب هذا المقترح المتعلق بإدراج ضحايا الحوض المنجمي ضمن قائمة الشهداء، قد هدد بالإستقالة من اللجنة إذا تم رفض الشهداء الستة للحوض المنجمي إلى قائمة شهداء ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي قائلا أن "تهرئة نظام بن علي بدأت من الحوض المنجمي" كما أنه أبدى استغرابه من موقف اللجنة التي لم تُرحب وتدعّم فكرة الإعتراف بضحايا الحوض المنجمي كشهداء للثورة واعتبر موقف الحكومة تبنيها إدراج ضحايا الحوض المنجمي لقائمة الشهداء موقفا متقدما على موقف اللجنة.
وفي هذا الإطار، اعتبر السيد محمد براهمي أن 14 جانفي هو تاريخ الثورة التونسية لأنه يمثل تاريخ السقوط الفعلي للنظام السابق ونهاية الظلم والإستبداد، وأن ضم ضحايا الحوض المنجمي إلى قائمة شهداء ثورة 14 ديسمبر "فيه تجني على التاريخ وعلى ضمائرهم" وأبرز أن مهمتهم كنواب للشعب تكمُن في كتابة تاريخ مانع وجامع يجري على الحق وليس على إرضاء جهات معينة إضافة إلى أنه دعا إلى النأي بهذا الموضوع على التجاذبات السياسية التي من شأنها تفرقة الوحدة الوطنية كما أن السيدة بية الجوادي وافقته في رأيه وأضافت أن إدراج ضحايا الحوض المنجمي ضمن الشهداء يؤدي إلى لبس تاريخي ويُثير بلبلة بين أبناء الشعب الواحد معتبرة أن الحقائق التاريخية لا يجب أن تخضع إلى الضغط الشعبي والأمورالإنسانية إذ رغم أنها تتعاطف مع كل من قُتل ظلما وتعتبره شهيدا ولا تُعارض التعويض له ولكنها ترى أن كل ما سبق يوم 17 ديسمبر 2011 تاريخ انطلاق أول شرارة للثورة التونسية يجب أن ينضوي تحت راية العدالة الإنتقالية كما هو معمول به في التجارب المقارنة .
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